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 ملخص: 
ز الدور لجزائر، وكذا إبراامومية في مة العكأسلوب من أساليب تحسين الخد تهدف دراستنا إلى تسليط الضوء على مفهوم الإدارة الإلكترونية،

، وكذا بلدية الإلكترونيةث مخطط الاستحدابمة العمومية الهام الذي لعبته في تنفيذ سياسة تقريب الإدارة من المواطن من خلال عصرنة الخد
لبلدية واطن.  لذا شهدت ادارة والمين الإاتخاذ التقنيات والتكنولوجيات الحديثة في تطوير وإصلاح المرفق العام الذي يعد حلقة الوصل ب

ثائق البيومترية كتروني الآلي والو لسجل الإلاحداث ونية، باستالإلكترونية نقلة نوعية بالتحول من الخدمة العمومية التقليدية إلى الخدمة الإلكتر 
 ليميةيرة للجماعات الإقصورة مغا  أعطتمن بطاقة تعريف وطنية بيومترية، جواز سفر بيومتري ورخصة سياقة، وبطاقة ترقيم المركبات، التي

 عريف بيومتريةتالمدنية، بطاقة  جل الحالةسترونية، البلدية الإلكالإدارة الالكترونية، الخدمة العمومية، الإدارة العمومية، الكلمات الدالة : 
 ,JEL: M15 L86تصنيف  

Abstract: 

Our study aims to shed light on the concept of electronic management, as a method of 

improving the public service, as well as highlighting the important role it played in implementing the 

policy of bringing the administration closer to the citizen through modernizing the public service by 

introducing the electronic municipality scheme, as well as adopting modern techniques and 

technologies in the development and reform of the public facility that It is the link between the 

administration and the citizen, and it is the interface through which the latter sees the role of the state 

and its administrative function 

Key words: Electronic Administration, stration, Electronic Municipality, Civil Status Register, 

Biometric Identification Card. 
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 :مقدمة
الدولية، لمحلية الوطنية و المتغيرات ختلف افرض التطور السريع في متطلبات واحتياجات أفراد الدولة أمام حتمية المواكبة الدورية لم

وض لمسطر لها والمفر الى الوجه عدارية ها ضرورة العمل بصورة مطردة ودائمة على انتهاج سياسات صارمة في القيام بمهامها الإفرض علي
ل ضرورة حتمية يمث والرقمنة ترونيةعليها، وذلك باتباع أحدث أساليب وصور الإصلاح الإداري، حيث أصبح التحول إلى الإدارة الإلك

عمومية والمرافق ستوى الإدارات المية على مالعمو  لى تبني نظام الخدمة الالكترونية التي من بينها الخدمة الإلكترونيةتوجهاً عالمياً يُشجع ع
بعد  الخدمة العمومية هوم عصرنةله لمفالعمومية للنهوض بمستوى الخدمة العمومية، وعليه أصبح موضوع الرقمنة نقطة تحول ينظر من خلا

من  داءلاح وتطوير الأياسة الإصسطبيق وت تُساهم في تسهيل وتحسينه الخدمة العمومية، كل ذلك من أجل تجسيد استحداثها كآلية فعَّالة
ة التي تركت لثورة المعلوماتيفي عصر ا اتيجيةباب تقريب الإدارة من المواطن وتمكينه من أساليب العصرنة الحديثة التي تبنتها الدول كاستر 

 لي ينبغي أن تكوناالخدمات  نوعية ما الإدارة العمومية والجماعات المحلية بشكل خاص من أجل تحسينآثارها على كل القطاعات لاسي
   .        ة ويسرذات جودة عالية في ظل هياكل إدارية ومرافق عمومية متطورة وناظمة لتسيير الشأن العام بسهول

ير أن دمة العمومية، غ آداء الختحسن فيلمواطن يلمس درجة من الإن اعتماد الإدارة الإلكترونية، أنتج ثماره ميدانيا، أين بدأ ا
ترونية ات الاتصال الالكديات بشبكل البلكالوصول إلى أعلى درجات الرضا يبقى أمر نسبي يتطلب المزيد من اعمال البنية التحتية بتوصيل  

 والتحيين الدوري في بنك المعطيات، فنتساءل بطرح الإشكالية:
ع البلدية سيد مشرو ار تجمت الإدارة الإلكترونية في تحسين وتطوير جودة الخدمات العمومية في إطلى أي مدى ساهإ 

                                الالكترونية؟                                                                     
مومية على الإدارة الع لكترونيةارة الإة انعكاسات تطبيق تقنيات الإدولمعالجة الاشكالية سوف نتطرق من خلال هذه الورقة البحثي

يرة في كترونية بدرجة كبدارة الإلهم الإبشكل عام، وعلى مرفق البلدية بشكل خاص، وهذا في إطار وضعنا للفرضية الرئيسية التالية: تسا
 .ومنه جودة الخدمات العمومية تطوير أداء المرافق العمومية

عض المصطلحات بلى توضيح لأول إاالإشكالية قمنا بتقسيم  موضوع البحث إلى محورين أساسين، نتطرق في المحور  للإجابة على
هم يقة لابد منها لفساسية ودقأمعارف كالضرورية ونركز أساسا على تعريف بعض المفاهيم الدقيقة كتحديد مفهوم الإدارة الإلكترونية،  

نعالج نماذج  في محور ثاني سوفو لكترونية ية الإرة في بيئة إلكترونية، مفهوم الخدمة العمومية، ثم البلدواستيعاب طبيعة ووظيفة تسيير الإدا
لال الة المدنية من خمرفق الح ورقمنة عصرنة والذي سوف نتطرق من خلاله إلى، تطبيقات البلدية الإلكترونية في مجال الخدمة العمومية

ة السياقة م المركبات، ورخصطاقة ترقيبأخيرا و ة التعريف الوطنية البيومتري، جواز السفر البيومتري، اعتماد السجل الإلكتروني الآلي، بطاق
قترحات ، وتقديم بعض المة البحثيةالورق البيومترية، لنخلص ونختم بخاتمة يتم من خلالها سرد أهم النتائج التي توصلنا إليها من خلال

     قبلا. رة الإلكترونية أكثر إذا ما أخذ بها العمل بها مستوالتوصيات التي قد تساهم في تطوير الإدا

 ةمفهوم الإدارة الإلكترونية، الخدمة العمومية والبلدية الإلكترونيالمحور الأول: 
واسعة  ثورةً عظيمة في جميع المجالات العلمية والأدبية، كما شهد طفرةً  -وبالتحديد الألفية الثالثة  -شهد العالم في العقود الأخيرة 

النِّطاق في مجال المعلوماتية والتكنولوجيا، حيث حدثت قفزات هائلة وتطبيقات مذهلة تُبرز مدى تطوُّر فكرة توظيف المعلومات في شتى 
ياً، من بداية عصر جديد وثورة الإلكترونيات الدقيقة، وعلى أساسها عرفت الحضارة الإنسانية نمطاً جديداً وتحولًا نوعالمجالات، والذي أرَّخ ل

، 2019)سويقات ، حضارة قائمة على الوثيقة المكتوبة والإنسان القارئ، إلى الحضارة الإلكترونية والإنسان المتفرج على شاشة إلكترونية 
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، فأثر ذلك على الحياة الاجتماعية وأحدث بها تغييرات جذرية، في شتىَّ المجالات أقل ما يقال أنه تغيير للأحسن، أضاف (19صفحة 
اطنين ا من المرونة والعصرنة للحياة البشرية، خاصة في مجال الخدمة العمومية، التي تمثل الرابطة التي تجمع الإدارة العامة الحكومية والمو نوع

ناة على مستوى تلبية الرغبات واشباع الحاجات المختلفة للأفراد من طرف الجهات الإدارية، إذ لا أحد مناَّ ينكر وإلى وقت ليس ببعيد المعا
التي كانت تلاحق الشخص من أجل الحصول على وثيقة في أمس الحاجة إليها، ناهيك عن طول مدة الحصول عليها والوقت الذي يهدر، 

 إضافة إلى مشقة التنقل، فظهر إلى الوجود مصطلح الإدارة الإلكترونية.
 : مفهوم الإدارة الإلكترونيةأولا

ونية هو ح الإدارة الإلكتر ث أن مصطلات، حيونية نتطرق أولا إلى تحديد المفاهيم والمصطلحقبل التطرق إلى التعريف بالإدارة الإلكتر 
إدارية تشمل  عن عملية ا عبارة، أما عن مفهوم الإدارة، فيرى علماء الإدارة أنه«إلكتروني»و« إدارة» مفهومينمصطلح مركب من 

المتاحة  يات المادية والموارد البشريةوذلك من أجل استغلال الإمكان (91، صفحة 2006)المحمدي الماضي ،   التخطيط، التوجيه والرقابة
، أما (18، صفحة 2012ناعة،  )بن مرزوق، حفيظي، و بنمن أجل تحقيق مختلف الأهداف التي تم تحديدها سابقا بكفاءة وفعالية 

 لأداة الحديثة فيايعبر عن  ، وهونترت وحاسوبمصطلح إلكتروني فهو مصطلح حديث أفرزه التطور الرهيب لوسائل الاعلام الحديث من أ
لمستعملة صالات عن بعُد واتية والاتعلوماالاتصال باستعمال وسيلة الأنترنت، ويعُرف على أنه الهياكل اللازمة للتكنولوجيا والشبكة الم

 (15)عقيلي، صفحة . لمعالجة وتحويل المعطيات الرقمية
داري، الإ ى أنسنة العمللتركيز علابمدى  ئها القائم أساسا على مبادئ الفعالية والشفافيةوتحسين أدا مفهوم عصرنة الإدارة ويرتبط

لعصرنة افات جودة ونوعية. عمومية ذ ن خدمةموالتحكم الذكي في الوسائل التكنولوجية الحديثة، والتي تهدف في النهاية الى تمكين المواطن 
ديثة ت على الدولة الحومية، فرضة العموإعادة الهيكلة العضوية والموضوعية للإدار  التي اتسع مفهومها ليستغرق جميع عمليات الاصلاح

 ل، صفحة ج(.  لمنوطة بها )بهلو لعمومية ااخدمات العمل الدائم والمستمر على تطوير قطاعاتها الإدارية العمومية بصورة تحقق فاعلية أدائها لل
هي ارة التقليدية، فديدا للإدديلا جالإلكترونية كمفهوم حديث ماهي إلا ب على ضوء التعريفات السابقة يمكن القول أن الإدارة

فهي نتاج  علومات والاتصال،لوجيا الموتكنو  تعتمد في أعمالها ومعاملاتها مع الفراد والمنظمات على خليط متجانس من الوسائل الالكترونية
اطن دارة علاقات المو وجيا في إلتكنولاوازدياد الحاجة إلى توظيف  تطور نوعي أفرزته تقنيات الاتصال الحديثة في ظل ثورة المعلومات

طويرها تقوم ارة التقليدية وتاهيم الإدفي مف والمؤسسات وربط الإدارات العامة والوزارات عبر آليات التكنولوجيا، وبالتالي التحول الجذري
شبكات الحاسوب و معلومات  من نظم كافة التقنيات الحديثةأساسا على عملية رقمنة معطياتها في شكل بنك معلومات، أو هي استخدام  

من ع ضمان خصوصية وأجراءات مسيط الإواتصالات في تنفيذ المهام والأعمال الإدارية داخل المؤسسة، مما يؤدي إلى سهولة الخدمة وتب
 المعلومات.

 ومقومات عصرنتها: الخدمة العمومية ثانيا
لة هي الخدمة العمومية، ويوحي مصطلح الخدمة العامة أو الخدمة المدنية إلى وجود رابطة من أهم الوظائف التي تضطلع بها الدو 

 أساسية بين الادارة العامة الحكومية والمواطنين على مستوى تلبية الرغبات، وإشباع الحاجات المختلفة للأفراد من طرف الجهات الإدارية
ة العمومية هي نشاط أو سلسلة من الأنشطة التي تكون لحد ما غير ملموسة فالخدم.  (12، صفحة 2007)عاشور،  والمنظمات العامة

الزبون والتي تنطوي غالبا على تفاعل وتأثير بين الزبون من جهة والهياكل والموارد البشرية والسلع والأساليب المهيأة للاستجابة لرغبات هذا 
ها المنظمات الحكومية أو العامة على أنها عمليات ذات طابع . وتمثل الخدمة التي تقدم(13، صفحة 2005)ماضي،  من جهة أخرى
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تكاملي، تنطوي على مدخلات وتشغيل ومخرجات، حيث يمثل الأفراد، المواطن طالب الخدمة أحد أنواع المدخلات في عملية الخدمة 
                                                                                                                                                                        (253)بودالي و موسى ، صفحة العمومية 

ية ن الجماعات المحلدي، إلا أاقتصا ولأن الخدمات العمومية تختلف من طابع إداري إلى طابع ثقافي إلى خدمات عمومية ذات طابع
مكاتب البلدية، ا مصالح و تقدمه ابع إداري في مجملها من خلال اشباع الأشخاص حاجاتهم والخدمات التيتقدم خدمات عمومية ذات ط

فر وبطاقة ترية من جواز السئق البيومالوثا من خلال رقمنة السجلات الخاصة بالحالة المدنية، المصلحة البيومترية التي تقوم على استخراج
                                             ة.    يومترية وغير ذلك من مظاهر تطبيق الإدارة الإلكترونيالتعريف البيومترية ورخصة السياقة الب

ثل رفق العام يمُ لماومن ثم فإن  اطنين،حيث يقوم المرفق العام على وجود حاجات عامة من واجب الدولة إشباعها بنفسها لصالح المو 
 (16فحة ئري، ص)الدستور الجزا كل القاعدة الأساسية لممارسة المواطنةأهمية بالغة للجماعات المحلية التي تش

وضعاً سليماً في العصرنة مصلاح و إن تطبيق الإدارة الإلكترونية على مستوى الجماعات المحلية جاء كحتمية لوضع سياسات الإ
وفق البنود والشروط التي   (750، صفحة )بهلول سعي للوصول إلى خدمات مرفقية مرضية من أنها ضمان تقريب الإدارة من المواطن

قديم خدمة  هياكلها لتكييف مهامها و تالمنظم للعلاقات بين الإدارة والمواطن، والذي ألزم الإدارة على  131.88وضعها المرسوم رقم 
ية، بل ة إلى خدمات إدار رقيدمات و قديم خجيدة. وعلى اعتبار أن التحول الإلكتروني للدولة والجماعات الإقليمية ليس مجرد انتقال من ت

ي أ بالهيكل الإدار  آخر يبدظام إلىنإنه في الحقيقة تغيير جذري في أسس ومناهج العمل الإداري والذي يرتكز على انتقال منهجي من 
 .)بهلول، صفحة ج( وينتهي إلى أدق وأبسط الخدمات المقدمة

ة الخدمة، هذه لعام ومبدأ مجانيام المرفق اة أماأ الاستمرارية ومبدأ المساو ولأن المرافق العمومية التي تختص بها الإدارة تقوم على مبد
لتي تقوم دعائم الرئيسية ا، إحدى اللمواطناالمبادئ التي تجسد تساوي المواطنين في تلقي الخدمة، كما أنها تجسد فكرة تقريب الإدارة من 

لعمومية، سن سير الإدارة احدف تحقيق تور بهوري بجعله قاعدة من قواعد الدسعليها الإدارة الجزائرية، الأمر الذي سعى إليه المؤسس الدست
العامة،  ة والمرافقير الإدارة العموميسمن الدستور الجزائري على أن الوزير الأول يسهر على حسن  7فقرة  112إذ جاء في سياق المادة 

لجماعات زارة الداخلية وا، قامت  و لمحليةاومية على مستوى الجماعات وتنفيذا لعمل مخطط الحكومة الهادف إلى تحسين سيرورة المرافق العم
لمرفق العام لعمومية بعصرنة اا الخدمة  تحسينفيالمحلية برسم سياسة رقمنة البلديات وربطها بشبكات آلية تمكنها من تنفيذ برنامجها التنموي 

ابات الولوج إلى البو  ح بإمكانهيث أصبة ونوعية وسرعة الإنجاز، حلاسيما الجماعات المحلية وتمكين المواطن من خدمة عمومية ذات جود
يم خدمات فزة نوعية في تقدية تحقق قالبلد الإلكترونية المتخصصة وطلب خدماته بعد ملأ الاستمارات والبيانات المطلوبة، الأمر الذي جعل

 موميىة.عصرنة الخدمات العالذي هو أساس  تنفيذ نظام البلدية الإلكترونية ذات عالية الجودة من خلال
اري، الإد أنسنة العمل تركيز علىدى البموتحسين أدائها القائم أساسا على مبادئ الفعالية والشفافية  مفهوم عصرنة الإدارة يرتبط

صرنة ع. فالنوعيةجودة و  مومية ذاتعن خدمة مالحديثة، والتي تهدف في النهاية الى تمكين المواطن  التكنولوجيةوالتحكم الذكي في الوسائل 
ديثة ت على الدولة الحومية، فرضة العمالتي اتسع مفهومها ليستغرق جميع عمليات الاصلاح وإعادة الهيكلة العضوية والموضوعية للإدار 

 مفهوم الإدارة برويعت. لمنوطة بهالعمومية ااخدمات العمل الدائم والمستمر على تطوير قطاعاتها الإدارية العمومية بصورة تحقق فاعلية أدائها لل
 التعامل منذ الانتقال إلى  المعاصرالعالم الإلكترونية من المفاهيم الحديثة في علم الإدارة ظهر نتيجة التحولات والتغيرات التي شهدها

 الإلكتروني بعيدا عن التعامل الورقي.
لإدارة العمومية، وإنما هو ضرورة حتمية أفرزها وفرضها تجدر الإشارة إلى أن اعتماد نظام الإدارة الإلكترونية لا يعد اختيارا انتهجته ا

ات التطور الرهيب لوسائل التكنولوجيا الحديثة ونتيجة للثورة المعلوماتية واستعمالها من انترت وحاسوب ووسائط ودعامات إلكترونية وبرمجي
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ظهرت كثمرة من ثمار التطور في الوسائل التقنية المختلفة من  وتقنيات رقمية مسايرة لتوجهات عالمية بضرورة  انتهاج  الإدارة الإلكترونية التي
الخدمة أجل الاستفادة من تقنيات المعلومات الإدارية وتطبيقاتها في المرافق العمومية، لا سيما مرفق الجماعات المحلية ضمانا لتسهيل وتحسين 

ات من أجل تحسين الخدمة العمومية بتوفير الوقت والتكلفة، مما العمومية وتقريب الإدارة من المواطن، مما يؤدي إلى رفع كفاءة الإجراء
 يساعد على تحقيق التنمية المحلية على مستوى الجماعات الإقليمية. 

لى الطريقة إطريقة التقليدية رية من الت الإدايتمثل الهدف الرئيسي من بعث البلدية الالكترونية هو الانتقال بطريقة تقديم الخدماإذا 
من جهة وخدمة  الإدارية لخدماتنية، وذلك من خلال منصات خدماتية على الانترنت ووسائل الاتصال بهدف تخفيض تكلفة االإلكترو 

رافق ءات الإدارية وعصرنة خدمات الم، بالإضافة إلى تخفيف الإجرا(260)بهلول، صفحة المواطن ومختلف الجهات المعنية من جهة أخرى 
 نترنت.                        لعلام الآلي والأاسطة خدمة عد بوابمال الإدارية   واختصار الوقت مع إمكانية تنفيذ الأعمال عن المحلية، بالإنجاز السريع للأع

هذه  لبشرية على مستوىالموارد انهوض بلذا تطلب تحسين آداء الجماعات المحلية في الجزائر كآليات عملية، يتم بموجبها ضبط وتيرة ال
ورقمنة مختلف  ا الحديثةكنلوجيل ضمان حُسن تسيير مختلف مكاتب الجماعات الإقليمية من خلال ربطها بوسائل التالوحدات من أج

هامة  صبحت ضرورة حتميةأنية التي لكترو الخدمات العمومية على مستواها وتعميم استخدام الإدارة الإلكترونية بتطبيق نظام البلدية الإ
لآلية المحورية العمومية، وتعتبر االإدارة   تطورر آدائهم، لأن الحلول الرقمية أصبحت من الركائز الجوهرية فيللرفع من كفاءات الموظفين وتطوي

 . (6)جبور، صفحة  التي تخدم المواطنين وتحرك عجلة التنمية على المستوى المحلي

                                            : البلدية الإلكترونية في الجزائر                                       اثالث
ف على أنها هيئة مية المحلية وتعر دارة التنسية لإتعد الجماعات المحلية جزءاً من النظام الإداري في الدولة الجزائرية، فهي الخلية الأسا

خدمات  ولى تسيير وتقديملدولة، تتليم اإق مستقلة إدارياً ومالياً عن الحكومة المركزية، كما أنها عبارة عن وحدات جغرافية مقسمة من
 (16)جبور، صفحة  للمواطنين، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي

ومية للمواطنين، ديم الخدمات العملية في تقة المحتحتل الجماعات الإقليمية أهمية بالغة في الدولة، نظرا للدور البارز الذي تلعبه الإدار 
 لقضاء على الفسادالدولة ل عبا منهتمام بتطويرها، بل أصبح من واجب الدولة تطوير وعصرنة مختلف إداراتها سالأمر الذي فرض الا

لية ترقية ، فهي تتولى مسؤو مواطنيها  خدمةفيالإداري والبيروقراطية التي كانت تتخبط فيها هذه الوحدة الإدارية. ولأن دور البلدية يكمن 
يونيو  22، الموافق لـ1434جب ر  20المؤرخ في  10.11من قانون البلدية  02فقرة  03طن )المادة وتحسين المستوى المعيشي للموا

ن خلال مجموعة الصلاحيات (، م2011يونيو  03، الموافق لـ 1435شوال  24المؤرخة في  37، يتعلق بالبلدية، ج.ر عدد 2011
ن قانون م 15)المادة  .ديةلعام للبلمين ادية ونواب المجلس الشعبي والأالتي منحها المشرع لهيئات البلدية من رئيس المجلس الشعبي للبل

 (البلدية
ل لإلكترونية من خلااالبلدية  ق نظاموبعد حدوث ثورة تكنولوجيا الاتصال والمعلومات حاولت الدُول وعلى غرارها الجزائر تطبي 

 تقديم فيكتسب أهمية كبرى البلدية تاطن، فة تقريب الإدارة من المو تجسيد نظام الإدارة الالكترونية، لما له من فوائد جمة بتطبيق سياس
عات المحلية تطوير آداء الجماة كآلية لكترونيالخدمات المختلفة للمواطنين على أساس أنها أصغر وحدة إدارية ومنه اعتمد نظام الإدارة الإل

 بالجزائر.                             
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تم توفير لاجتماعية، حيث يدارية وابكات الإالمنصة المتكاملة التي يتم من خلالها تأسيس الش»على أنها:  وتعرف البلدية الإلكترونية
ضل عن طريق اذ القرارات الأفكانية اتخفير إمامكانية اتصال المواطنين مع البلدية التي ينتمون إليها من خلال قنوات مختلفة، وبالتالي تو 

 (.259)بهلول، صفحة « يمديري البلديات في الوقت الحقيق
والحكومة  في إطار الإدارة ه الأخيرةشكل هذتويعتبر مشروع البلدية الإلكترونية من أكثر المشاريع التي أثبتت نجاعتها ميدانيا، إذ  

لى الفساد عللقضاء  ل الأمثلليدية والحة التقالإلكترونية أحد أهم الحلول الفعالة للقضاء على المشاكل التي أصبحت تواجه الإدارات البلدي
صلاحات،  ونية أهم هذه الإية الإلكتر البلد الإداري والعمل على محاربته من خلال تجسيد مشاريع الإصلاح في الإدارات العمومية والتي تعد
دة، موفي أقل  ات نوعيةذلكترونية دمات إفمنذ الوقت الذي تم اعتماد هذا النظام على الواقع، ليرى النور ويدخل حيز التطبيق بتقديم خ

داخلية طن موقع وزارة الابة المواعبر بو  تم نشره «من أجل إدارة قريبة من المواطن»والسرعة والدقة في الإنجاز، فمن خلال مقال بعنوان 
ات لطواطن، اتخذت السرة من المالإدا والجماعات المحلية من صمن ما جاء في المقال، وعلى اعتبار تخفيف الإجراءات الإدارية وتقريب

ين الإدارة بيص الشرخ المسجل ن أجل تقلمراطية العمومية جملة من العوائق التي من شأنها السماح بتسهيل أمور المواطنين ورفع عوائق البيروق
 التي ليات والتطبيقات،يد من الآء العدوالمواطن، حيث شرعت الهيئات المسؤولة وعلى رأسهم وزير الداخلية والجماعات المحلية في إرسا

في انتظار  الجزائر العاصمة،ب الواد باي وبابموجبها تم إطلاق عملية تجريبية للبلدية الإلكترونية، وكانت الانطلاقة من بلديتي حسين الد
ية يث انعدام الجاهز سيما من حية، لاتعميمها تدريجيا على كافة بلديات التراب الوطني، على  الرغم كل المعيقات التي واجهت العمل

لمينالإلكتر 
ُ
الحاسبات الآلية  ساسية لاستخداماتهارات الأ بالمونية في الجزائر، سواء منها البشرية، والتي تمثلت بالأساس في قلة الموظفين الم

لى تحيين وري الذي يساعد عداني والدين الميوقلة برامج التدريب والتكوين في التقنية الحديثة المتطورة وكذا قلة التكو ، وشبكة الانترنت
لصيانة لهذه عامل والتشغيل وارة على لتر والقادقلة العناصر البشرية المدربة أن لم نقل احتكا بالإضافة إلى، لمعلومات لدى مستخدمي المرفقا

 التقنية الجديدة والمعقدة حتى يبقى المرفق دائما في حاجة إليهم وإلى خدماتهم.       
من خلال تنفيذ برنامج  2013ية سنة ود بداماد مشروع الجزائر الإلكترونية إلى الوجحيث برزت البلدية الإلكترونية في الجزائر باعت

ا اصطلح مرية العصرية، أو مات الإداو الخدالحكومة في عصرنة الإدارات العمومية وعلى غرارها الجماعات المحلية، نتيجة لرغبة التوجه نح
عتماد دمة العمومية با أداء الخفيء عنه ف التدخل البشري المباشر والاستغناعلى تسميته بعصرنة الإدارة وعصرنة البلدية وذلك بفضل حذ

ن إنجاز مشروع البلدية الإلكترونية (، حيث أ184، صفحة 2019التوقيع الإلكتروني عن بعد في الوثائق الإدارية )شليحي و قرينعي ، 
 غير الورقية سمح بتحقيق البنية القاعدية للحكومة الإلكترونية. 

من  لإلكترونية، وذلكاالبلدية  ببناء سيد هذا المخطط، عملت المديرية العامة للعصرنة على اتخاذ عدة إجراءات متطورة تسمحولتج
ة الإلكترونية، وس لمشروع الإدار يعي الملمن الطبخلال تشييد البنية التحتية للشبكة الداخلية للمعايير الدولية، إذ تعتبر هذه الأخيرة المكو 

يذ التطبيقات كن من خلالها تنفة التي يمالبشريو كن قيام المشروع بدونه، وتتمثل البنية التحتية في  مجموعة من المكونات المادية الذي لا يم
ة )بطاقة تعريف، لوثائق البيومتريلكتروني لاك الاالإلكترونية وتشييد مركز بيانات متطور على المستوى المركزي، بالإضافة إلى إرساء نظام الشب

 از سفر، رخصة سياقة وبطاقة ترقيم المركبات(، لتقديم كل الخدمات على مستوى البلدية. جو 
ا بشكل ديات ليتم تسجيلهتلف البلمخستوى والشباك الإلكتروني هو آلية تقنية تعمل على استقبال طلبات مختلف الوثائق البيومترية على م

، 2019رينعي ، شليحي و ق) تريةخرى مثل قاعدة بيانات الوثائق البيومتلقائي وآني ضمن قاعدة بيانات مركزية، ترتبط بقواعد أ
                                  .                                                                     (199-198الصفحات 
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ة والجماعات لت وزارة الداخلي، فقد أو واطنينقاعدية للم ونظرا لأهمية الخدمات التي تقدمها وتوفرها البلدية باعتبارها جماعة إقليمية
 المحلية عناية خاصة لرقمنة الإدارة المحلية، عن طريق تنفيذ مشروع البلدية الإلكترونية

 لمواطن، حيث أصدرراق على ائ الأو ولعل الهدف الرئيسي والأسمى من تطبيق البلدية الإلكترونية، هو تسهيل الخدمة وتخفيف عب
ات الإدارية والإجراءات وتحسين الخدم تتضمن تخفيف الملفات 2011ماي  25لداخلية والجماعات المحلية تعليمة وزارية مؤرخة في وزير ا

بسيط الإجراءات الإدارية عدة ، لت2011ماي  25مؤرخة في  1599/2011تعليمة وزارية رقم الصادرة عن الجماعات المحلية جاءت ال
 ا لاحقا في المحور الثاني. جوانب التي سوف نتطرق إليه

   تطبيقات البلدية الإلكترونية في مجال الخدمة العمومية     المحور الثاني: نماذج
أفرزها وفرضها  ا هو ضرورة حتميةمية، وإنمالعمو  تجدر الإشارة إلى أن اعتماد نظام الإدارة الإلكترونية لا يعد اختيارا انتهجته الإدارة

وبرمجيات  دعامات إلكترونيةو ب ووسائط وحاسو  لتكنولوجيا الحديثة ونتيجة للثورة المعلوماتية واستعمالها من انترتالتطور الرهيب لوسائل ا
قنية المختلفة من ر في الوسائل التار التطو ة من ثموتقنيات رقمية مسايرة لتوجهات عالمية بضرورة  انتهاج  الإدارة الإلكترونية التي ظهرت كثمر 

وتحسين الخدمة  لية ضمانا لتسهيلاعات المحق الجمتقنيات المعلومات الإدارية وتطبيقاتها في المرافق العمومية، لا سيما مرف أجل الاستفادة من
فة، مما فير الوقت والتكلمومية بتو مة العالعمومية وتقريب الإدارة من المواطن، مما يؤدي إلى رفع كفاءة الإجراءات من أجل تحسين الخد

                         التنمية المحلية على مستوى الجماعات الإقليمية.  يساعد على تحقيق
ذي عرفت به لإداري الصلاح اإن البلدية الإلكترونية كمشروع فرضت نفسها عمليا كضرورة حتمية كان الأساس منها هو الإ

ية  لبلدية الإلكترونن مشروع ات، فكابعض البلدياالجماعات الإقليمية، لاسيما ما تعلق منه بسوء تقديم الخدمة العمومية على مستوى 
 م في مجال التحولتحقيق تقدباعته كبديل للبلدية التقليدية من حيث ضمان حسن سير المرافق العمومية على مستواها، مشروع أثبت نج

لرقم العاملين من خلال يق جهود اك بتوثالإلكتروني والانتقال من الصور التقليدية في تقديم الخدمات باستحداث خدمات إلكترونية، وذل
لهم الإضافة إلى تحميبيهم، هذا فبداع السري لكل موظف ضمانا للسرية التامة للبيانات وكذا تحفيزهم على المبادرة أكثر وزرع روح الإ

كلت وثائق المدنية التي ش ةلحة الحالقط كمصمسؤولية المهام الموكلة لهم لما يتعلق بحياة الأفراد الشخصية، ومن الخدمات ما تم تطويره ف
طنين يشهد يوميا ولا من طرف الموااكثر تدا لمدنيةاالحالة المدنية محورا اهتمام وزارة الداخلية والجماعات المحلية على اعتبار أن قسم الحالة 

دة، سرع وذات جودة جيأنية لكترو دمة إالكثير من المعاملات، الأمر الذي استدعى تطويره آليا باستحداث السجل الوطني الآلي ضمانا لخ
ونية من لى الخدمة الإلكتر تقليدية إدمة الإلى تحويل بعض الخدمات التي كانت تختص الدوائر الإدارية بضمانها وكذا تحويلها أيضا من الخ

                                        بطاقة تعريف الوطنية وبطاقة المركبات وكذا رخصة السياقة.                                
                       : استحداث السجل الوطني الآلي للحالة المدنية                            أولا

هَدَفَ مشروع عصرنة الجماعات الإقليمية أساسا إلى أداء مميز يساير تطلعات المواطنين طالبي الخدمة العمومية، لاسيما تحسين  
ة أحد المحاور المدنية وتسهيل استخراج الوثائق الحالة التي تشكل أساس المرفق العمومي للبلدية، حيث تعُد الحالة المدنيوتطوير مرفق الحالة 

 08.14بموجب بالقانون   70.20الأساسية ضمن مشروع البلدية الإلكترونية، الذي كان دافعا أساسيا في تعديل قانون الحالة المدنية 
الذي تم فيه تكريس السجل الآلي الإلكتروني، من خلاله تم ربط البلديات في الجزائر بمختلف المؤسسات العمومية، إلى جانب اطلاق 

حداث المكتب الآلي البيومتري لاستصدار جواز السفر وبطاقة التعريف الوطنية البيومترية، إصدار وسحب شهادة ميلاد مرقمنة ومؤمنة است
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أس(، تحقق كل ذلك جراء اعتماد تكنولوجيا المعلومات والاتصال التي تمكن المواطن من  12وشهادة  12، ورقم 13)شهادة ميلاد رقم 
                           الرقمية المتخصصة للتكفل باحتياجاته من خدمات الحالة المدنية بأقل جهد واختصارا للوقت.                                           الولوج إلى الأرضية

الحالة المدنية  يحدد قائمة وثائق 2014فبراير  17المؤرخ في  75.14)المرسوم التنفيذي  حيث تم تقليص عدد وثائق الحالة المدنية
لمسجلة اديم بعض الوثائق كلي من تقفاء ال(، بمرسوم تنفيذي يُحدد قائمة وثائق الحالة المدنية مع تمديد صلاحية بعض الوثائق، مع الإع

لمثال يل المدنية على سباق الحالة ض وثائضمن السجل الوطني الآلي للحالة المدنية، كما مسَّت إجراءات التخفيف أيضا، تمديد صلاحية بع
من  02 فقرة 63دة و ما جاء في نص الماسنوات مالم تتغير الحالة المدنية للشخص بالوفاة وه 10أصبح مدة صلاحية شهادة الميلاد تقدر 

الوفاة  ما تدارك الأمر بالنسبة لشهادةالمتضمن الحالة المدنية(، ك 08.14من قانون  2فقرة  63)المادة  08.14قانون الحالة المدنية 
                                      من نفس القانون.     4جعلها غير منتهية الصلاحية لعدم تغير حالة المتوفي من خلال المادة و 

ارية رقم لمحلية تعليمة وز االجماعات اخلية و السجل الوطني الآلي للحالة المدنية، بإصدار وزير الد ولقد كانت البادرة الأولى لإنشاء
تاريخ الشروع في استخراج   2014فيفري  15تتضمن الشروع في العمل بالسجل الوطني الآلي بالحالة المدنية، وحُدد   2014/ 1435

وينص صراحة وفي  08.14بالقانون  20.70شهادات الميلاد بالاعتماد فقط على السجل الآلي، ليأتي بعدها تعديل قانون الحالة المدنية 
 25ر إلى المادة مكر  25اد ة من المو السجل، ضمن  القسم الرابع، السجل الوطني الآلي للحالة المدني( مواد كاملة على هذا 06ستة )
لحالة لل الوطني الآلي يحدث لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، سج»مكرر:  25، حيث جاء في نص المادة 5مكرر 

ؤسسات السجل بالم اكما يربط هذ  صلية،دبلوماسية والدوائر القنالمدنية يرتبط بالبلديات وملحقاتها الإدارية وكذا البعثات ال
            .                           «العمومية الأخرى  لاسيما المصالح المركزية لوزارة العدل

يلاد، عقد لمة: عقد االحالة المدني أن السجل الوطني الآلي يتضمن بواسطة وسيلة رقمية كافة عقود 1مكرر  25كما تضيف المادة 
قة الحالة شارة إلى أن وثيمر، مع الإذا الأالزواج وعقد الوفاة وكذا التعديلات والإغفالات والتصحيحات التي يتم تدوينها طبقا لأحكام ه

وثيقة الأصلية لتي تتمتع بها الط الصحة افس شرو المدنية المرسلة عبر التطبيقة الآلية، سواء تعلق الأمر بشهادة ميلاد أو شهادة وفاة، لها ن
                                                                   متى أعدت وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به.                              

لة المدنية، قدمها مصلحة الحاتات التي م الخدوتجدر الإشارة إلى أن السجل الوطني الآلي للحالة المدنية يمثل إنجازا ذو نقلة نوعية في
ة ومؤسساتها جعا أساسيا للدولاءاتها مر كل إحصالتي تعد مصدرا ثرياً التي تحتل مكانة مرموقة في المنظومة الوطنية للمعلومات للبيانات وتش

، الأمر الذي (121، صفحة 2015بر )لعمارة محمد، أكتو  الحكومية وغير الحكومية )الديوان الوطني للإحصاءات، الجماعات المحلية(
من أجل  (45، صفحة 2018ر، )حمودي و مناص أدى إلى القضاء على معاناة المواطنين في التنقل إلى بلديات ميلادهم الأصلية

ة ريقل على وثائق الحالة المدنية بط، وبهدف تمكين المواطن من الحصو 12استخراج وثائقهم خاصة فيما تعلق منه بشهادة الميلاد رقم 
ا ورقمنة سجلات ورقية المتعلقة بهلوثائق القمنة اإلكترونية دون التقيد ببلدية الإقامة أو بلدية الميلاد، تم ضبط السجل الإلكتروني الآلي بر 

النظام  لىإن النظام الورقي م التحول جبها تمالحالة المدنية عن طريق استخدام آلية الماسح الضوئي وربطها بالسجل الوطني الآلي، التي بمو 
ذه السجلات ضمن لورقية بهلنسخ االورقي، أي توفير أرضية إلكترونية للمعطيات كأداة ربط بين مختلف المؤسسات، مع الاحتفاظ با

 ة المستخرجة بصفةلة المدنيق الحاأرشيف البلدية حتى يتسنى العودة إليها في حالة دعت الضرورة، في حالة اكتشاف أخطاء في وثائ
 .في حالة تسجيل البيانات الهامشية على هامش عقود الحالة المدنيةإلكترونية، أو 
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يز حوتوماتيكي سيوضع دنية الألحالة الملعلم من خلاله أن السجل الوطني تُ وزارة الداخلية والجماعات المحلية إعلانا ولقد أصدرت 
بإصدار تعليمة لجميع ضباط ، 2014 فيفري 15سبت الخدمة الفعلية على مستوى جميع بلديات التراب الوطني وذلك ابتداء من تاريخ ال

د بالاعتماد ليم شهادات الميلاإعداد وتسوطني بالحالة المدنية على مستوى جميع البلديات والملاحق الإدارية المتواجدة على مستوى التراب ال
يمكن ابتداء  صدرته الجمعة أنهيان لها أفي ب وزارةوأوضحت ال على السجل الوطني الآلي للحالة المدنية، حيث تم ارساء البلدية الإلكترونية،

 ون أن يكون مجبرادات الوطن ن بلديممن هذا التاريخ )يوم السبت( لكل مواطن استخراج شهادة ميلاده من بلدية إقامته، وبأي بلدية 
المتعلقة  الجماعات المحليةلداخلية و ازير و  على التنقل إلى بلدية مكان ميلاده، والعملية تندرج ضمن إطار تجسيدا لالتزامات وزير الدولة

 .بعصرنة الإدارة المحلية وتحسين نوعية الخدمات التي تقدمها للمواطنين
ص مصالح جديدة تخت لال إنشاءخلك من وتجدر الإشارة إلى أن الأمر لم يتوقف عصرنة البلدية عند الحالة المدنية، بل أكثر من ذ

عن طريق  دارة من المواطنتقريب الإ ائما فيدالتعريف وجواز السفر وكذا رخصة السياقة البيومتري وذلك بإصدار الوثائق البيومترية، بطاقة 
 تنفيذ مشروع البلدية.                                               

                          : بطاقة التعريف الوطنية البيومترية                                    اانيث
إطار  ات الإقليمية، فيوى الجماعلى مستتعتبر بطاقة التعريف الوطنية البيومترية مظهرا من مظاهر تطبيق الإدارة الإلكترونية ع 

، وني بالبلديةبيومترية الإلكتر لتعريف الطاقة اعصرنة وثائق الهوية الوطنية، حيث أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن تطبيق نظام ب
لداخلية مة وزارة امستوى البلديات )تعلي تتعلق بتحويل إصدار بطاقة التعريف الوطنية على 2015سبتمبر 14بإصدار تعليمة وزارية بتاريخ 

                                                       .                  2015وبر أكت  01لوطنية بـ(، حيث حددت التعليمة تاريخ انطلاق إصدار بطاقة التعريف ا2339/2015والجماعات المحلية رقم 
ث ة من المواطن، حييب الإدار ة وتقر إن مرد إصدار بطاقة التعريف الوطنية على مستوى البلديات هو تطبيقا لسياسة تسهيل الخدم

رض تلبية ا بصورة دائمة بغويحتك به لمواطنأن هذا الأخير مرتبط بالبلدية مقر سكناه، ولأن البلدية هي الإدارة الجوارية التي يقصدها ا
 18الموافق لـ  1438م رجب عا 21المؤرخ في  143-17حسب المرسوم الرئاسي رقم و  (116، صفحة 2012)بوضياف، احتياجاته 
ن وتحدد لسادون شرط باطن جزائري وتسلم لكل مو  ، فإن بطاقة التعريف الوطنية هي وثيقة فردية تثبت هوية صاحبها2017أفريل سنة 

ت بالنسبة للقصر، بتقديم ملف إلى سنوا 5سنة فأكثر و 19سنوات للأشخاص البالغين  10مدة صلاحيتها ابتداء من تاريخ إعدادها بـ 
 لتعريف وجوازاوثائق ملف بطاقة ق جملة الد وثائالمصالح البلدية حدده القرار الوزاري الصدر عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية الذي يحد

لف طلب بطاقة التعريف الوطنية وجواز ، يتعلق بم2010يونيو  19، الموافق لـ 1431شعبان  07قرار وزاري مؤرخ في ) السفر البيومتريين
، (2010غشت  08، الموافق لـ 1431ن شعبا 27الصادرة في 45السفر البيومتريين والإلكترونيين وكيفية معالجتهما، جريدة رسمية عدد 

برقم سري في  مها مرفقةيتم تسلي ،«نيتكون بطاقة التعريف الوطنية من نوع بيومتري إلكترو » من المرسوم على أن: 06 حيث نصت المادة
                                                    .        ترونيةظرف مغلق يوضع تحت تصرف صاحب البطاقة أو وليه الشرعي ويستعمل في الولوج إلى الخدمات الإلك

ولتسهيل الخدمة الالكترونية، أقرت وزارة الداخلية وبغرض تسهيل حصول المواطن على بطاقة تعريف وطنية بيومترية، لاسيما منهم 
المتحصلين على جواز سفر بيومتري، وضعت الوزارة تحت تصرفهم ضمن موقعها الخاص بوابة الكترونية، تمكن المواطن من طلبها آليا مباشرة 

إلى البلدية، مصلحة الوثائق البيومترية، عبر هذه البوابة بملأ بيانات تمكن المختصين من معالجة الطلب، بل وأكثر من ذلك دون التنقل 
ة لكل ودائما في إطار تسهيل الخدمة العمومية عبر البلدية الإلكترونية ، فإن وزارة الداخلية أصدرت تعليمة بإنجاز بطاقة التعريف البيومتري
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ز سفر بيومتري دون حتى أن يطلبها، هذه الخدمة تسمح للمواطنين الحائزين على جواز سفر بيومتري  من الحصول على شخص له  جوا
 بطاقة التعريف الوطنية دون التنقل إلى المصالح الإدارية.  

                            : جواز السفر البيومتري                                                اثالث
 برمجته ة، إذ هو الآخر تمالجزائري لحكومةاإن جواز السفر ونظرا للأهمية التي يمثلها بالنسبة للمواطن، فلقد حضي باهتمام من طرف  

زائر شروع الجفي إطار تنفيذ م لبيومتريةونية اضمن الإدارة الالكترونية الآلية  وتحويله من الصيغة الورقية التقليدية إلى الصيغة الإلكتر 
و سند من سندات السفر، حيث ألزم ه(، وجواز السفر الذي 267الإلكترونية وضمن برامجها المسطرة للجماعات المحلية )بهلول، صفحة 

كان   رة الإدارية، أينالح الدائاره مصالمشرع الجزائري كل مواطن يسافر خارج الوطن أن يكون حاملا لجواز سفر، الذي كان اختصاص إصد
عقدة وطول مدة الإنجاز،المواطن يتك

ُ
كانت تؤرق   لبيروقراطية التيا بالإضافة إلى بد المشاق من أجل الحصول عليه، ناهيك عن الإجراءات الم

فة، إما عن لمحسوبية والمعرياعن طريق  ة، إماالمواطن، مما يدفعه الأمر إلى البحث عن الطريق الملتوي للحصول على جواز السفر في مدة قصير 
 شوة، إلى غير ذلك.           طريق دفع ر 

حظي باهتمام  سبة للمواطن، فقدتلها بالنلتي يحونتيجة عصرنة الجماعات المحلية بتنفيذ مشروع البلدية الإلكترونية، وللأهمية البالغة ا
مع بدايات تطبيق  ترية الإلكترونيةغة البيوم الصيبالغ من طرف الحكومة وكان من بين الوثائق التي تم تحويلها من الصيغة الورقية التقليدية إلى

إطار  ة  وذلك دائما فيوى البلديلى مستمشروع الجزائر الإلكترونية وبرامجها المسطرة للماعات المحلية، حيث أصبح جواز السفر يصدر ع
ر البيومتري اعتماد جواز السفب لعمومية،دمة اسياسة الدولة الهادفة لتحسين الإدارة العمومية من خلال عصرنة المرافق العمومية، وتسهيل الخ
طالب  بر الانترنت تمكنضع خدمة ع، مع و وتعميمه في كل الولايات والدوائر وهو ما يشكل نقلة نوعية إيجابية هامة في الخدمات المقدمة

 الجواز من متابعة مراحل معالجة ملف الجواز المطلوب الحصول عليه.
( سنوات 05شخاص وخمس )( سنوات بالنسبة للأ10ية بمدة صلاحية عشر )وقد أكد المشرع على أن جوازات السفر بيومتر 

الموافق  1433وّل صفر عام ؤرخّ في أم قرار)بالنسبة للقصر يتم إيداع ملف وملأ استمارة تسلم من المصلحة وقابل للقراءة بآلة إلكترونية 
القرار  هذا يحدّد :لىو المادّة الأ ر ما يأتي:متري الإلكتروني يقرّ البيو  يحدد المواصفات التقنية لجواز السفر الوطني ،2011ديسمبر سنة  26

    .   عات المحلية( الداخلية والجما قر وزارةبم سفرلجواز ال البيومتري الإلكتروني. يودع النموذج الأصلي المواصفات التقنية لجواز السفر الوطني

                                                  : وثائق ترقيم المركبات                           اابعر 
على غرار بطاقة التعريف وجواز السفر ورخصة السياقة، تم تحويل خدمة ترقيم المركبات من الدائرة إلى البلديات ودائما في إطار  

صدار وثائق ترقيم المركبات، كان فيما مضى الإصلاحات التي الإدارية التي قامت بها وزارة الداخلية والجماعات المحلية  والمكتب مختص بإ
على  مكتبا من مكاتب مصلحة التنظيم العام بمديرية التنظيم والشؤون العامة بالولاية، تم نقله فيما بعد إلى الدائرة ولقد تم تحويل الخدمة

المحلية تعليمة وزارية تقضي بتحويل ، حيث أصدر وزير الداخلية والجماعات 2015لتختص بها الجماعات المحلية في نهاية شهر أكتوبر 
، تتعلق 2015نوفمبر  26المؤرخة في  1507إصدار بطاقة المركبات على مستوى البلديات )تعليمة وزير الداخلية والجماعات المحلية رقم 

الخدمة، حيث عملت وزارة  بتحويل إصدار بطاقة المركبات على مستوى البلديات ( ، بعد تهيئة الأرضية الإلكترونية التي تُمكن من إنجاح
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 الداخلية والجماعات المحلية ودائما في إطار تحسين الخدمة العمومية وتقريب الإدارة من المواطن، على إنشاء السجل الوطني الآلي متعلق
المتعلق بتنظيم  14.01ن بترقيم المركبات، ويتم تسجيل المركبات وترقيمها بموجب بطاقة وطنية تسمى البطاقة الرمادية المحدثة بموجب القانو 

ها حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها المعدل والمتمم، إذ يتم من خلال هذه الخدمة شطب بطاقة الترقيم ببيع المركبة وإعادة استخراج
وبمواصفات من طرف الشاري في بلدية مقر سكناه، دون الأخذ بعين الاعتبار بلدية شطب هذه الوثيقة،  في ظرف وجيز وبشكل لائق 

 .تتفق وجودة الإدارة الالكترونية، دليلا على نجاح عملية رقمنة الجماعات المحلية إلى حد ما
ونية التي إلى إدارة إلكتر  وتحوليها لإدارةإن عملية رقمنة بطاقات ترقيم المركبات عن طريق سجل وطني آلي يهد ترجمة صارخة لرقمنة ا

، 2018ودي و مناصر، لبلدية )حماقدمها قدمة، وكذا حصول المواطن المحلي على الخدمات التي تأثرت إيجابا في تحسين نوعية الخدمة الم
          (                                                                              51صفحة 

                                 : رخصة السياقة البيومترية                                            اخامس
)أنظر المادة  صول عليهااطن الحهي إدارية تستعمل من طرف المتحصل عليها في قيادة المركبات حسب تصنيفها، ويمكن لكل مو  

جماد  29المؤرخ في  10.01لقانون ا، يعدل ويتمم 2016فبراير  16الموافق لـ  1438جماد الأول  19المؤرخ في  05.17من القانون  8
ؤرخة في الم 12دد ا، جريدة رسمية ع، المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنه2001غشت  19الموافق لـ  1422الأول 

كبة رخصة سياقة موافقة للمر ليجب على كل سائق مركبة أن يكون حائز . »04ص 2017فبراير  22الموافق لـ  1438جماد الأول  25
ياقة وتكوين ملف درسة السن خاص بموافر شروط يتطلبها القانون، يتطلب الحصول على الوثيقة تكوين خاص عند مكو بت«.( التي يقودها

 ينكون من وثائق محددة بموجب النصوص القانونية والتنظيمات التشريعية.               
رق ان ينجز في شكل و بعد ما ك ونيامتري إلكتر ورخصة السياقة هي من بين الوثائق التي طالتها العصرنة، حيث أصبح هو الأخر بيو 

 مقوى حمراء اللون، مستطيلة الشكل.                                                    
ركة سالك المفتوحة لحرك في المة ذات محترخيص إداري يؤهل حائزه لقيادة مركب»وقد عرف المشرع الجزائري رخصة السياقة على أنها: 

عامة مع لقيام بتغيير الد، يمكن الكترونيد رخصة السياقة على دعامة تسمح بتسجيل المعلومات التي يحتويها هذا الملف بشكل إالمرور، تع
 «.                  مراعاة التطورات التكنولوجيا

ة، خص سياقة بيومترية بر لورقيياقة اوكانت وزارة الداخلية والجماعات المحلية قد أعلنت عن البدء في عملية تحويل كل رخص الس
 ملية على كافة بلديات الوطن بدايةوكان تعميم الع  2019جوان  26وذلك على مستوى كافة بلديات الجزائر العاصمة بداية من تاريخ 

صول على لطلب الح لدية سكناهم، حيث دعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية المواطنين إلى التقرب إلى ب2019جويلية  07من 
 رخصة السياقة البيومترية.          
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 : خلاصة
ومة ر المطاف أن الحكلنا في آخث، توصكحوصلة لهذه الورقة البحثية التي تم من خلالها تم  استعراض الإدارة الإلكترونية بالبح

مومية، تقديم الخدمة العومية للعمدارة اسعت جاهدة لمواكبة الركب الحضاري والعصرنة من خلال تجسيد نظام الإدارة الإلكترونية في الإ
لحكومة ود الجبَّار من اذا المجهشيد بهنُ لاسيما على مستوى الجماعات الإقليمية من خلال تنفيذ سياسة تقريب الإدارة من المواطن، حيث 

ا فيما تعلق منه لكترونية، لاسيملجزائر الإشروع اممثلة في وزارة الداخلية والجماعات المحلية وسعيها إلى عصرنة الإدارة الجزائرية في إطار م
إطلاق يف الإلكتروني  بلال الأرشخمة من بتطوير الخدمات على مستوى الحالة المدنية، وسرعة الحصول على المعلومات اللازمة لآداء الخد
لذي كان اا مشاق الانتقال دمة، وكذديم الخالسجل الإلكتروني الآلي الذي خفف، إن لم نقل أنه اقتلع جذور البيروقراطية والمماطلة في تق

واز عريف بيومترية وجن بطاقة تملأخرى يؤرق المواطن على  من أجل الحصول على وثائق الحالة المدنية، نفس القول يطبق على الوثائق ا
 سفر ورخصة سياقة. 

نجني و فإننا نعيش  قليمية،لإاماعات ولأن أهل مكة أدرى بشعابها، لأن الباحثة موظفة على مستوى البلدية وإطار من إطارات الج
ن الإنجاز لمحلية، فنحن نثملجماعات استوى امثمار الإدارة الإلكترونية من خلال تطبيق برنامج الخدمة العمومية الإلكترونية، لاسيما على 

الارتقاء دمة العمومية و لخوتسهيل ا تطوير العظيم والقفزة النوعية التي حققتها عصرنة وميكنة الإدارة الإلكترونية من حيث مساهمتها في
 بجودتها.                          

                     ومن ضمن النتائج التي توصلت إليها الباحثة نلخص بعضها في النقاط التالية:                
  ضرورة  رة الإلكترونية هويق الإدابأن تطو إن اعتماد الإدارة الإلكترونية جاء استجابة لمتطلبات انتشار وسائل التكنولوجيا وتنوعها

وبأقل  ونية وفي ظرف وجيرل الإلكتر لإعماحتمية وهي الأفضل في الاستجابة لمتطلبات الإدارة العصرية نتيجة قدرتها في تسهيل انجاز ا
 جهد؛                                                                             

 المواطن والشعور ز علاقة البلدية ب، بما يعز ودتهاجية الإلكترونية في التنمية المحلية بتحقيق سهولة الخدمة والرفع من مساهمة الإدارة المحل
 بالرضا عن آداء الخدمات استجابة لطلباته؛                                      

 لية صرنة الجماعات المحعثه نتيجة ستحداالمدنية الذي تم ا أن من بين أهم النتائج التي استخلصتها الباحثة أن السجل الآلي للحالة
توفرة دون مات والمعطيات المل المعلو استغلاشكل وسيلة واداة لربط النظام الإلكتروني الخدماتي مع باقي المؤسسات والهيئات العمومية ب

 لطالما ميلاد الشخص والتي من بلدية تخرج كانت تستنقل المواطن وإرهاقه للبحث عن وثائق الحالة المدنية، لاسيما شهادة الميلاد التي
 شكلت هاجسا يؤرق المواطن؛        

 مصالح البلدية  حت توفرها أصبإن استحداث البلدية الإلكترونية قد سهل على المواطن الخدمة، حيث أن الخدمة العمومية التي
يب الإدارة من سياسة تقر يذا لير في تسهيل الخدمة تنفللمواطنين من وثائق هوية وجواز سفر ورخصة سياقة قد ساهمت بشكل كب

 المواطن على أساس أن البلدية هي القاعدة الجوارية والأقرب له؛ 
 لحصول على لمواطنين وإتاحة ااة أمام المساو إن اعتماد البلدية الإلكترونية يضمن بشكل عام تقديم الخدمة في شكلها الإلكتروني تحقيق ا

 إدارية؛الوثائق دون تعقيدات 
 ن المواطن أالإداري، لاسيما  ة والفسادداريوأخيرا إن اعتماد البلدية الإلكترونية قد ساهم بشكل كبير في القضاء على البيروقراطية الإ

 يستفيد من الخدمة وفي بعض الأحيان دونما ينتقل إلى البلدية. 



دراسة  –مية لعمو امساهمت الإدارة الإلكترونية في تحسين وتطوير جودة الخدمات  
 حالة مشروع البلدية الالكترونية في الجزائر  
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 التوصيات والاقتراحات:      

 لتقنيين الق منهم بالأعوان ة فيما تعة خاصلجماعات الإقليمية، على استخدام الإدارة الإلكترونيتهيئة الموظفين على مستوى الإدارات ل
لمنتهجة لعصرنة والحداثة اتمليها ا التي المكلفين على مستوى المكاتب المستحدثة، بتكوينهم دوريا من أجل اكتساب المهارات والفنيات

الرفع من مستوى و لإقليمية عات اط برنامج شامل لتكوين موظفي ومسؤولي الجمابتنفيذ سياسة البلدية الإلكترونية، وذلك بتخطي
ن الإدارة علحديث اإذ لا يمكن  المنتهج، ونيةتكوينهم في مجال الإدارة الإلكترونية، من أجل تفادي الأخطاء وإنجاح نظام الإدارة الإلكتر 

مؤهلين  البلديات بموظفين طلب تعزيزا يتائل التكنولوجيا الحديثة، ممالإلكترونية دون العناية بالعنصر البشري وتطويره باستخدام وس
 وتكييفهم مع طبيعة العمل الإلكتروني؛

 وفقا  لتشريعية وتحديثهااضع الأطر ية بو مواصلة تحيين المنظومة القانونية الخاصة بالخدمة العمومية الإلكترونية للجماعات الإقليم
دارة ماشى بتطبيقات الإية بما يتكترونلأنظمة والإجراءات التي تسهل التحول نحو الإدارة الإلللمستجدات وذلك بإصدار القوانين وا

ومات المعل أي ضمان أمن لمعلومات،لتامة الإلكترونية وتنظيمها، وفق إطار قانوني ووضع الأسس والمعايير التي تضمن توفير السرية ال
رائم الإلكترونية؛ تروني، تفاديا للجمن الإلكمة الأكترونية الخاصة بالمواطنين، لاسيما أنظفي الإدارة الإلكترونية المخزنة في الدعامات الإل

عايير داء العمل وفقا لمد أسست لأقإنها فوتلبية لمتطلبات التكيف معها، لأن معظم التشريعات والقوانين نشأت في بيئة تقليدية، لذا 
لإدارة اع فإن التحول إلى ة، وبالطبلموثقة، وكذا الاعتماد على شهادات الإثبات االانتقال واللقاء المباشر بين الموظف وطالب الخدم

 الإلكترونية يحتاج بيئة قانونية وتشريعية مختلفة؛
 ية لى مستوى عال لحماكترونية عالال اعتماد وسائل متطورة لحماية الأرشيف الالكتروني، حيث يجب توفر الأمن الالكتروني والسرية

 لأفراد.اة أو نية والشخصية ولصون الأرشيف الالكتروني من أي عبث والتركيز على أمن الدولالمعلومات الوط
 ومات، البيانات وّالمعل ث إثر نقل تحدالعمل على تطوير قطاع الاتصال وّالإعلام على مستوى عال، لتجنب الاختلالات المتكرّرة التي

ة، مما يوفر جو ودة الخدمة المقدموّتدني ج لوماتالعمليات الإدارية وّعدم دقة المع وكذا أثناء أداء الخدمة مما يؤدي بالضرّورة إلى عرقلة
 نية؛ لكترو من التذمر وعدم الثقة لدى المواطن وتدارك النقائص التي تعيق التطبيق الأمثل للبلدية الإ

  طبيقها تلإيجابية ومحاولة اذ النقاط ا بأخمنهضرورة الاطلاع على تجارب دولية نجحت في تطبيق الإدارة الإلكترونية ومحاولة الاستفادة
 على الإدارة الجزائرية.

 ن رس الرقابة يبحث عالذي يما راقبتفعيل دور الرقابة والتفتيش الذي يشكل هاجسا ويؤرق الموظف والمسؤول في آن واحد، لأنه الم
ذ للخطط يه الموظفين وتنفيسلطة لتوجة الابة هي ممارسالأخطاء دائما التي قد يرتكبها الموظف بمناسبة ممارسة مهامه، في حين أن الرق

 تصيد أخطائهم ونشرين وليس للموظفالتي ترسمها لهم والتي يجب أن تنفذ تحت إشراف مراقبين إداريين، فهي وسيلة لتحسين أداء ا
 الخوف بينهم.
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